
الراجحالقول الثانيالقول الأولقالوا فیھا :النازلةم

حكم استعمال میاه الصرف الصحي بعد تنقیتھا ١
بالوسائل الحدیثة

القول فیھا : تخریجھا على مسألة 
استحالة النجاسة :

فذھب أكثر الحنفیة والمالكیة 
وبعض الحنابلة (وھو اختیار ابن 

تیمیة رحمھ الله) إلى القول 
بطھارتھا بالاستحالة، سواء أكان 
نجساً لعینھ، أم كان نجساً لمعنىً فیھ.

وقال أبو یوسف: لا تطھر. وھو أحد القولین 
في مذھب مالك، وھو قول الشافعي فیما كان 

نجساً نجاسة عینیة. وإحدى الروایتین في 
مذھب أحمد، وھي ظاھر المذھب. 

أنھا تطھر؛ وھذا ما انتھى إلیھ ھیئة كبار العلماء في 
المملكة

٢

(ما یبقى في الفم ولا یتجاوزه) ومنھ : الأقراص 
تحت اللسان - الأوكسجین - مضغ دواء لا 

یتحلل إلى المعدة -الجامد (غیر المائع) - ”حفر 
السن، أو قلع الضرس، أو تنظیف الأسنان، أو 

السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ 
إلى الحلق“.

مثل الغرغرة
ذھب الحنفیة إلى أن ما یدخل الفم 

لا یؤثر على صحة الصیام ما لم 
یجاوز أقصى الحلق (أي آخره).

وقال المالكیة والحنابلة: الحَلْقُ كلھ من 
الداخل، وكل ما یصل إلیھ من مائعٍ یكون 

سبباً في الفطر وفساد الصیام ولو لم یتجاوز 
الحلق (فالحلق كلھ من الجوف عندھم، ویبدأ 

الحلق من مخرج حرفي الغین والخاء).

الراجح أنھ : لا یفطر؛ وھو ما انتھى إلیھ مجمع الفقھ 
الإسلامي

٣
ما یُدْخل عبر الفم ویتجاوز الحلقوم: كجھاز 
الكشف أو العلاج الذي ینفذ إلى ما وراء 

الحلقوم من المريء أو المعدة

المائع والمتحلل المتجاوز للحلق 
مفطرٌ بالإجماع. سواءٌ أو صل 

المعدة أم لا.

ذھب جمھور العلماء من المالكیة 
والشافعیة والحنابلة إلى أنھ یُفطر 
مادام قد تجاوز الحلق ودخل إلى 

الجوف

وخالفھم الحنفیة واشترطوا لتحقق الفطر: 
الاستقرار. والاستقرار ھو: الانفصال الكامل 
عن الخارج، وحوز ما بعد الحلق لھ بتمامھ.

وبناء على ھذا، فإن المنظار النافذ من المريء إلى 
المعدة والذي بقي طرفھ الأعلى خارج الفم لا یُفسد 
الصوم، إلا إذا تم طلاؤه بمرھم میسر لدخولھ، فإن 

الفطر حینھا یكون بالطلاء لا بالمنظار ذاتھ. وھذا رأي 
لبعض المالكیة أیضاً ولابن تیمیة والشیخ محمد بخیت 

المطیعي مفتي مصر سابقاً والشیخ ابن عثیمین، وھو ما 
انتھى إلیھ مجمع الفقھ الإسلامي فقد عدد ما لیس 

بمفطر، فذكر منھا: ”منظار المعدة إذا لم یصاحبھ إدخال 
سوائل (محالیل) أو مواد أخرى“.

٤
ما ینفذ إلى ما وراء الحلقوم من دخان وغبار 
وبخار، وكذلك المساحیق فیھ تفصیل؛ وبخاخ 

الربو على قولین.

نص جمھور الفقھاء على التفریق 
بین إدخال الدخان وكذلك الغبار .. 

بقصدٍ فیفطر، ولو كان عوداً أو 
عنبراً لإمكان التحرز عنھ. وبین 

دخولھ بغیر قصدٍ فلا یفطر.

ر، ویفسد الصیام.  القول الثاني: أن بخاخ الربو یفطِّ
ومن أبرز من تبنى ھذا الرأي الشیخ محمد المختار 

السلامي، والشیخ محمد تقي الدین العثماني، والدكتور 
وھبة الزحیلي والدكتور فضل عباس. لأن جزءاً من 

محتوى البخاخ یصل إلى الجوف عن طریق الفم، 
فیكون مفطراً .

النافذ عن طریق الأنف : مثل : إدخال أنبوب ٥
لإخراج إفرازات المعدة.

ذھب جمھور العلماء من المذاھب 
الأربعة إلى أن ما تجاوز الأنف إلى 

الحلق یُفطر.

مفطر عند الجمھور؛ لأنھ قد دخل 
جوفھ.

أولاً : في العبــــــــــــــــــــــــــــــــادات :

اخ الربو : اختلف المعاصرون فیھ على قولین: الأول: أنھ لا  بخَّ
یفطر، ولا یؤثر على صحة الصیام. وھو قول كثیر من 

المعاصرین من أبرزھم الشیخ ابن باز، والشیخ ابن عثیمین 
والشیخ ابن جبرین، و الصدیق الضریر، واللجنة الدائمة 

للفتوى في المملكة.

وقال الحنفیة لا یُفطر كما أسلفنا في حدیثنا عن الفم؛ لأنھ لم ینفصل عن الخارج، ولم یستقر بشكل 
كاملٍ في جوفھ. وھو رأي لبعض المالكیة أیضاً في كل ما لیس بمطعوم.



ذھب الحنفیة والشافعیة إلى أن  تخریجھا : على مسألة الكحل.النافذ عن طریق العین : مثل : قطرة العین.٦
الكحل في العین لا یفطر

وذھب المالكیة والحنابلة إلى أن العین منفذ 
إلى الحلق كالفم والأنف، ومن ثمَّ إذا اكتحل 
الصائم ووجد طعمھ، أو أثره في حلقھ فقد 

أفطر. والطب الحدیث یؤید قول المالكیة 
والحنابلة؛ إلا أنَّ ھناك اعتبارات أخرى 

وتفصیل.

وقد بحث ابن تیمیة خلاف الفقھاء في الكحل، وانتصر 
لعدم التفطیر بھ، وذھب إلیھ كثیر من المعاصرین منھم 
ابن باز وابن عثیمین والدكتور فضل عباس رحمھم الله 

ووھبة الزحیلي والصدیق الضریر وغیرھم.
وجاء في قرارات مجمع الفقھ الإسلامي وھو یُعدد ما 

لیس بمفطر، فذكر منھا: ” قطرة العین، أو قطرة 
الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ 

الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق“.

النافذ عن طریق الأذن : مثل : قطرة الأذن ٧
وغسولھ.

ذھب عامة الفقھاء من المذاھب 
الأربعة (الحنفیة والمالكیة 

والشافعیة والحنابلة) إلى أن ما 
یدخل الأذن من المائعات 

ویتجاوزه إلى الحلق یُفطر، لأنھ 
واصل إلى جوفھ باختیاره.

إلا أن الذي دل علیھ علم التشریح الیوم ھو 
أنھ لیس بین الأذن والحلق قناة ینفذ منھا 

المائعات ... إلخ

وعلیھ فإن الذي ینبغي الجزم بھ أن قطرة الأذن أو 
غسولھ لیست مفطرة، لأن ما یوضع فیھ لن یصل إلى 

البلعوم، إلا أن یكون غشاء الطبل مثقوباً أو ممزقاً 
فینفذ منھ.

وھو ما انتھى إلیھ  مجمع الفقھ الإسلامي كما أردناه 
في الفقرة السابقة. 

٨
التداوي من غیر المنافذ المعتادة : عبر 

المسامات أو الأوعیة الدمویة أو الشرایین؛ مثل 
: المراھم والزیوت.

أ - الحُقَنْ تحت الجلد، والحُقَنْ في العضلة.٩

الذي علیھ عامة الفقھاء 
المعاصرین والمجامع الفقھیة أن 

ھذا النوع من الحُقَنْ لا تُفطر، لأنھا 
لیست طعاماً ولا شراباً ، ولا في 
معناھما. ومثلھا في الحكم تلك 

الحقن التي یحقن بھا ما بین 
المفاصل لتغذیة المفصل.

ب - الحُقَنْ الوریدیة.١٠

ما یحقن بھ الجسم من خلال الورید 
للمداواة، فمعظم الفقھاء 

المعاصرین على أنھا لا تُفطر؛ 
لأنھا لیست طعاماً ولا شراباً ، ولا 

في معناھما. وھذا ما تبناه المجمع 
الفقھي، وأما ما یحقن بھ الجسم 

من خلال الورید لتغذیتھ، فإن أكثر 
الفقھاء المعاصرین على أنھا تُفطر.

التداوي بالحُقَن :
قرار المجمع الفقھي الإسلامي حول المفطرات في مجال التداوي : أولاً : الأمور الآتیة لا تعتبر من المفطرات :

١ - قطرة العین، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
٢ - الأقراص العلاجیة التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدریة وغیرھا، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

٣ - ما یدخل المھبل من تحامیل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مھبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
٤ - إدخال المنظار أو اللولب ونحوھما إلى الرحم.

٥ - ما یدخل الإحلیل - أي مجرى البول الظاھر للذكر والأنثى - من قثطرة (أنبوب دقیق) أو منظار، أو مادة ظلیلة على الأشعة، أو دواء، 
أو محلول لغسل المثانة.

٦ - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظیف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
٧ - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.

٨ - الحقن العلاجیة الجلدیة أو العضلیة أو الوریدیة، باستثناء السوائل والحقن المغذیة. ٩ - غاز الأوكسجین.
١٠ - غازات التخدیر (البنج) ما لم یعط المریض سوائل (محالیل) مغذیة.

١١ - ما یدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدھونات والمراھم واللصقات العلاجیة الجلدیة المحملة بالمواد الدوائیة أو الكیمیائیة.
١٢ - إدخال قثطرة (أنبوب دقیق) في الشرایین لتصویر أو علاج أوعیة القلب أو غیره من الأعضاء.

١٣ - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملیة جراحیة علیھا.
١٤ - أخذ عینات (خزعات) من الكبد أو غیره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محالیل.

١٥ - منظار المعدة إذا لم یصاحبھ إدخال سوائل (محالیل) أو مواد أخرى.
١٦ - دخول أي أداة أو مواد علاجیة إلى الدماغ أو النخاع الشوكي.

١٧ - القيء غیر المتعمد، بخلاف المتعمد (الاستقاءة) .
ثانیاً : ینبغي على الطبیب المسلم نصح المریض بتأجیل ما لا یضر تأجیلھ إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فیما سبق.

ھَان لا یُفطر؛ لأنھ لا ینافي الصوم البتة؛ إذ لیس ھو من الطعام أو الشراب، ولا في معناھما. بل ھو كالاستحمام تماماً ، ولم یقل أحد  أجمع الفقھاء على أن الادِّ
من علماء الأمة أن الاستحمام یُفطر.



زكاة شركات المساھمة :١
 إذا ما تأملنا فیھا، وجدنا 
أنھا لا تختلف كثیراً عن 

شركتي العنان والمضاربة .

٢

الشركات الزراعیة وشركات الثروة الحیوانیة: 
فلو أقدمت شركةٌ على شراء أرض فیھا زرع 
بنیة بیعھ، وطلباً للربح. فإذا أدرك الحصاد قبل 
بیعھ، فھل تخرج زكاة الزرع یوم الحصاد؟ أم 
تنتظر اكتمال حولھا، وتخرج زكاة التجارة؟. 
أوأقدمت على شراء الماشیة السائمة بنیة بیعھا 
طلباً للربح. ھل تخرج زكاة الماشیة؟ أم تخرج 

زكاة التجارة؟.

لا خلاف في أن الزكاة 
الواجبة على الشركة 

الزراعیة إذا بلغ الناتج 
نصاباً : 

١- العشر إن سقت زرعھا 
بماء السماء. 

٢- نصف العشر إن سقتھ 
بالآلة وما فیھ كلفة مالیة. 

ولا خلاف في أن الواجب 
على شركة الثروة الحیوانیة 

زكاة الماشیة إن توافرت 
شروطھا من السوم 

والنصاب وحولان الحول. 

قال الحنفیة: إذا عملت الشركة 
م الزراعة،  في مجال الزراعة، تُقَدَّ

ویُخرجْ زكاتھا. وإذا عملت 
الشركة في مجال تربیة الماشیة، 

م التجارة، ویُخرج زكاتھا  تُقَدَّ
ولیس زكاة الماشیة. وقال المالكیة 

والشافعیة: یُقدم زكاة الزراعة 
وزكاة الماشیة على زكاة التجارة، 

لأن أدلة وجوب الزكاة في 
الزراعة والماشیة أقوى من أدلة 
وجوب الزكاة في مال التجارة، 

ولأن ما یجب إخراجھ في 
الزراعة والماشیة ھو نفس الزرع 

ونفس الماشیة، بخلاف زكاة 
التجارة، فإنھ لیست من نفس 

البضاعة التي یتاجر بھا التاجر، 
بل یُخرِجُ قیمتھا.

وقال الحنابلة : یُغَلَّبُ جانب 
التجارة في الحالتین. فتجب زكاة 
التجارة ما دامت نیتھ التجارة عند 

شرائھ السائمة، أو الأرض 
المزروعة، أو الأرض والبذر 

للزراعة. لحدیث سمرة بن جندب 
رضي الله عنھ : (كان رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم یأمُرُنا أنْ 
نُخرج الصدقةَ من الذي نُعِدُّ للبیع). 
قالوا: نص الحدیث عامٌ في كل ما 
یُتاجر بھ، من غیر تفریق بین مال 

للزراعة، ومال للماشیة، ومال 
للعقار. قالوا (أي الحنابلة): وفي 

ھذا إعمال لأدلة كل نوع فیما 
یخصھ.

وھذا قول الحنابلة ھو ما ذھبت 
إلیھ الندوة السابعة لقضایا الزكاة 

المعاصرة المنعقدة في الكویت 
عام ١٤١٧ھـ، حیث جاء في 

توصیاتھا: "إذا اجتمع مع 
عروض التجارة سبب آخر للزكاة 

كالسوائم أو الزرع تزكى زكاة 
عروض التجارة". وھذا ھو 

الراجح في المسألة -والله أعلم- 
وھو الأقوى دلیلاً .

جاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي بجدة، بشأن زكاة الأسھم: "تُخرج إدارة الشركة زكاة الأسھم كما یُخرج 
الشخص الطبیعي زكاة أموالھ، بمعنى أن تعتبر جمیع أموال المساھمین بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض 
علیھا الزكاة بھذا الاعتبار من حیث نوع المال الذي تجب فیھ الزكاة، ومن حیث النصاب، ومن حیث المقدار 

الذي یؤخذ، وغیر ذلك مما یراعى في زكاة الشخص الطبیعي ... ویُطرح نصیب الأسھم التي لا تجب فیھا 
الزكاة، ومنھا أسھم الخزانة العامة، وأسھم الوقف الخیري، وأسھم الجھات الخیریة، وكذلك أسھم غیر 

المسلمین".

 ثانیًا : في المعــــــــــــــــــــــاملات :



القول الثاني: لیس في ھذه المستغلات من 
مصانع وفنادق ونحوھا زكاة، ولكن في 

غلتھا (أو نِتاجھا) العشر من صافي الغلة بعد 
حسم المصاریف. أو نصف العشر من الغلة 

الإجمالیة. وممن تبنى ھذا الرأي الشیخ محمد 
أبو زھرة والشیخ عبد الوھاب خلاف والشیخ 

مصطفى الزرقاء والقرضاوي.

القول الثالث: لیس في المصانع والعمائر والفنادق، 
وإنما الزكاة في غلتھا إنْ بلغت نصاباً وحال علیھا 

الحول. وھذا ما علیھ عامة الفقھاء المعاصرین 
والمجامع الفقھیة. وھو ما یتفق مع ما ذھب إلیھ عامة 
الفقھاء من المذاھب الأربعة، ومن سبقھم من الصحابة 
والتابعین، حیث میزوا بین أموال التجارة، وغیرھا من 

الأموال مما أعُِدَّ للكراء والغَلَّة.

المناقشة والترجیح :
یرد على ما استدل بھ الفریق الأول (في المصانع 

والعمائر نفسھا زكاة): إن نصوص الإمام مالك رحمھ 
الله على خلاف ھذا القول، والاستثناء الوحید كان 

للحلي لأنھا من الذھب والفضة ، وقد أعدت للكراء، 
فأصبحت مالاً نامیاً كالذھب والفضة إذا اتخذت 

للتجارة. وعلیھ فلا حجة لھم في ھذه الروایة، ولا 
یجوز التخریج علیھا. ومثلھ ما أورده ابن عقیل 

تخریجاً على روایة (في الحلي المعدة للكراء)، فإنھ لا 
حجة فیھ؛ لأن ابن عقیل قد اختار روایة : لا زكاة في 
الحلي البتة. ثم ھو حكم خاص بالحلي. ویناقش القول 

الثاني (قیاس المصانع ونحوھا على الأراضي 
الزراعیة): بأنھ قیاس مع الفارق، ومردود. لعدة أوجھ 

...
وعلیھ فإن الراجح - والله أعلم- ما ذھب إلیھ عامة 

الفقھاء قدیماً وحدیثاً من عدم وجوب الزكاة في 
المستغلات من مصانع وعمائر ونحوھا، بل تجب 

الزكاة في غلتھا، وتزكى زكاة التجارة بإخراج ربع 
العشر. وھو ما تبناه المجمع الفقھي وندوات الزكاة.

الخلاصة : إذا أخرجت الشركة زكاتھا، فإنھا تُخرجھا 
كما یُخرجھ الشخص الطبیعي. فإن كانت زراعیة 

أخرجت زكاة الزراعة، وإن كانت مواشي أخرجت زكاة 
المواشي. وكل ذلك بشروطھا.

وإذا كانت الشركة تجاریة وتعمل في الزراعة أو 
الماشیة فالراجح أنھا تخرج زكاة التجارة.

وإذا كانت الشركة خدمیةً أو صناعیةً فالراجح أنھا 
تُخرج زكاةَ الغَلة (ربع العشر) كما في زكاة النقود 

وزكاة أموال التجارة.

كیف یخرج الشریك زكاتھ إذا اشترى الأسھم ٤
للاتجار بھا ؟

وھذا ما انتھى إلیھ مجمع الفقھ الإسلامي بجدة  في 
قراره  بشأن زكاة الأسھم حیث جاء فیھ: "وإن كان 

المساھم قد اقتنى الأسھم بقصد التجارة، زكاھا زكاة 
عروض التجارة. فإذا جاء حول زكاتھ وھي في ملكھ، 
زكى قیمتھا السوقیة، وإذا لم یكن لھا سوق زكى قیمتھا 

بتقویم أھل الخبرة، فیخرج ربع العشر (٢.٥ %) من 
تلك القیمة ومن الربح إذا كان للأسھم ربح".

٥

من اشترى الأسھم بغرض الاستفادة من 
الغَلَّة؛فھل علیھ زكاة؟ وما مقدارھا ؟ الجواب : 
اختلف الباحثون المعاصرون في ذلك على ثلاثة 

أقوال :

القول الأول : أنھ لا زكاة في ھذه 
الأسھم، ولا في غلتھا (أو 

أرباحھا). بل یقوم صاحب الأسھم 
بضم غلَّة أسھمھ إلى بقیة أموالھ، 
ویزكیھا مع أموالھ الأخرى عند 
مجيء الحول إذا بلغ مجموعھا 

نصاباً . وھذا الرأي ھو ما ذھب إلیھ 
معظم الباحثین المعاصرین، وتبناه 

مجمع الفقھ الإسلامي في قراره 
المشار إلیھ سابقاً .

القول الثاني : أن ھذه الأسھم تزكى 
كلھا زكاة تجارة، ولا فرق بینھا وبین 

ما نوى صاحبھا الاتجار بھا. فإنھا 
تزكى زكاة عروض التجارة (أي: 

٢,٥ %). وقد تبنى ھذا الرأي جمعٌ 
من الشیوخ والباحثین المعاصرین 

كالشیخ محمد أبو زھرة والشیخ عبد 
الوھاب خلاف. ولا شك أن ھذا 

التصور مجانبٌ للحقیقة، لأن أموال 
التجارة تدار، ویكون الاسترباح فیھا 

من خلال التداول.  

القول الثالث : أن الواجب في زكاة ھذه 
الأسھم ھو العُشْر (١٠%) من العائد الصافي 

الذي توزعھ الشركة؛ لأن ھذه الأسھم تشبھ 
الأراضي الزراعیة، فتزكى الغلة فقط، كما 

تزكى غلة الأراضي الزراعیة فقط، دون 
الأرض ذاتھا. وقد تبنى ھذا الرأي الشیخ 

مصطفى الزرقاء والشیخ یوسف القرضاوي 
والدكتور رفیق المصري. 

وعلیھ فالراجح القول الأول (لا زكاة في الأسھم التي 
تقتنى من أجل ریعھا)، وإنما تضم غلتھا إلى بقیة 

أموال الشخص، وتزكى معھا زكاة النقود، وھو رأي 
الفقھاء عامة قدیماً وحدیثاً ، وتبناه المجمع الفقھي كما 

أسلفنا.

نوع الزكاة الواجبة في الشركات الصناعیة 
والخدمیة : لم یختلف العلماء المعاصرون في 

أن الواجب في زكاة عروض التجارة 
(والشركات التجاریة) ربع العشر من قیمة 

العروض السوقیة. 

٣

وأما الشركات الصناعیة أو 
الخدمیة أو شركات النقل والسیاحة 

وما شابھھا من الأصول 
الاستثماریة الثابتة أو المستغلات 

فقد اختلفوا في الواجب في زكاتھا 
على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن الواجب في ھذه 
المستغلات وفي غلتھا معاً ربع 

العشر. بمعنى أن المصانع 
والمعامل والفنادق ...وغلتھا 
مُ بصفتھا عروض  جمیعاً تُقَوَّ

تجارة، ثم یؤخذ منھا الزكاة بمقدار 
ربع العشر، تماماً كما ھو الحال 

في عروض التجارة. ذكر ھذا ابن 
عقیل تخریجاً على روایة وجوب 

الزكاة في حُليِّ الكراء. وھو 
روایة عن الإمام مالك رحمھ الله 

أیضاً . وتبنى ھذا الرأي بعض 
المعاصرین، منھم الدكتور منذر 
قحف، والدكتور رفیق المصري، 

والدكتور حسن الأمین.

الواجب شرعاً على ھؤلاء أن یزكوا أسھمھم زكاة عروض التجارة، وھي (٢,٥ %) من قیمة السھم السوقیة (أي 
بسعر السھم في السوق یوم تمام الحول ووجوب الزكاة في المال)، وذلك بغض النظر عن مجال عمل الشركة، أو 

نوعیة أنشطتھا. ولو افترضنا أن لھذا الشخص أرباحاً من ھذه الأسھم، وأموالاً أخرى غیر الأسھم أیضاً ، فإن علیھ 
ضَمَّ أموالھ جمیعھا إلى بعضھا، وتزكیتھا زكاةً واحدةً إذا حال حولھا.



الأسھم التي تقتنى للاستفادة من ریعھا ٦
والمتاجرة معاً 

من یقتني أسھماً في شركةٍ معینةٍ 
بغرض الاستفادة من ریعھا وغلتھا، 
ولكنھ ینوي في الوقت ذاتھ بیعھا إذا 

ما ارتفعت قیمتھا بشكلٍ مرضٍ ، 
وحققت لھ ربحاً مرضیاً ، فما نوع 

الزكاة الواجبة فیھا؟ وأي الغرضین 
یُغَلَّب؟ 

اختلف الفقھاء في ذلك على قولین:

الأول : وھو للمالكیة (وھو 
الراجح عندھم)، یُغَلَّب قصدُ 
التجارة، وتجب زكاتھا فیھا.

الثاني: وھو لجمھور العلماء من المذاھب 
الثلاثة الأخرى ومعھم بعض المالكیة أنھ لا 

یجب في ھذه الأسھم زكاة. وعللوا ذلك: بأن 
الجمع بین نیتي (التجارة والقنیة)، أو 

(التجارة والغلة) معاً غیر ممكن! وتعلیلٌ 
آخر: وھو أن النیة تكون بالجزم، والتردید 
بین نیتین یتنافى مع الجزم، فتبطل النیتان 

معاً . ویتم الرجوع إلى الأصل.

والراجح والله أعلم ما ذھب إلیھ الجمھور من عدم 
وجوب الزكاة في حالة الجمع بین النیتین، للتعلیل الذي 

ذكروه، ولأن المخالف (وھم غالبیة المالكیة) القائل 
بتغلیب جانب التجارة، لم یخالف طعناً في استدلالھم، 

ولا تبنیاً لإمكانیة الجمع بین النیتین معاً ، بل تغلیباً 
لجانب الاحتیاط في الدین كما صرحوا بھ.

٧
عندما تكون الشركة ھي التي ستخرج الزكاة، 
فإنھا تقوم بذلك من خلال الخطوات التالیة:

وأصل ھذه الطریقة في احتساب الزكاة مأثور عن میمون بن 
مھران التابعي الفقیھ، حیث جاء عنھ قولھ: (إذا حَلَّت علیك 

مْھ  الزكاة، فانظر ما كان عندك من نقدٍ ، أو عَرض للبیع، فقوِّ
قیمة النقد، وما كان من دینٍ في ملأة -أي على أغنیاء 

سیدفعونھ وھو مضمون- فاحسبھ، ثم اطرح منھ ما كان علیك 
من الدین، ثم زكِّ ما بقي).

٨
عندما نقول: لا تجب الزكاة في أسھم القنیة، 

فھل یعني ذلك أن ھذه الأسھم بكل ما تقابلھا من 
مالٍ لا زكاة فیھا؟

٩

قد تكون الشركة تجاریة (أي مجال نشاطھا 
البیع والشراء، كبندة أو العثیم مول مثلاً ) 
ویشتري الشخص فیھا أسھماً بنیة الاقتناء 

والاحتفاظ بھا؟ أو تكون نیتھ الاتجار والشركة 
خدمیة مثلا؟ فماذا علیھ؟

١٠
ھل تبرأ ذمة الشریك بإخراج 

الشركة الزكاة؟

شركة المساھمة والأسھم١١

الجواب: إذا كانت الشركة تجاریة لا یكفیھ تزكیة الغلة فقط، وإن كانت نیتھ الاحتفاظ بأسھمھ، ولا تعتبر نیتھ، بل یجب علیھ زكاة التجارة في أسھمھ؛ لأن شرط اعتبار النیة أن 
لا یكذبھا الواقع. وفي مثل ھذه الصورة یُكذب واقع الشركة التجاریة نیتھ ویردھا، فتكون نیتھ باطلة. مَثَلھُ كمثل مَنْ نوى الإقامة وھو في السفر على متن الطریق، فإن نیتھ 

في الإقامة باطلة، وسفره مستمر، ورُخص السفر باقیة لھ.
وإذا كانت نیة مالك الأسھم المتاجرة بأسھمھ، والشركة صناعیة أو خدمیة، لم یكفھ إخراج الشركة للزكاة؛ لأنھا ستكون قد أخرجت الزكاة من الغلة فقط، وواجب الشریك 

إخراج زكاة التجارة من جمیع ما تمثلھ الأسھم من مال، ولیس من الغلة فقط كما فعلتھ الشركة.
إذا أخرجت الشركة التجاریة زكاتھا ربع العشر فقد أبرأت ذمتھا، ولكن ذلك لا یعني أن ذمة مالك الأسھم أیضاً قد برئت إذا كان قد نوى بشراء الأسھم الاتجار بھا!

وذلك لأن الشركة ستخرج زكاة أموالھا النامیة، والتي تدار بیعاً وشراءً ، وأما المباني والسیارات والأجھزة والتراخیص فلن تزكیھا، لأنھا من رأس مالھا الثابت، وھو لا 
یزكى إجماعاً . وأما الشریك المتاجر بأسھمھ فإنھ علیھ تزكیة أسھمھ بكل ما تحملھ ھذه الأسھم من قیمة مادیة ومعنویة (فیدخل في تقویم الأسھم زیادة عن النقود والعروض، 

الأصول الثابتة كالمباني والأدوات، والحقوق المعنویة كالتراخیص والامتیازات)؛ لأنھا جمیعاً قد تحولت عنده إلى أموال تجارة، وأصبحت معروضةً للبیع، وحین یبیع سھمھ 
في السوق، یبیعھ بكل ما یقابلھ من حصتھ في الشركة.

ضوابط  یجب أن تتوافر في الشركة، وھي :
أولاً : أن تكون الأسھم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة  أما 

إذا كان  محرماً كشركات إنتاج الخمور فلا یجوز
ثانیاً : أن تكون الأسھم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى 

الناس. 
ثالثاً : أن لا یترتب على التعامل بھا أي محظور شرعي كالربا والغرر 

والجھالة وأكل أموال الناس بالباطل ..

فكرة ھذه الشركات تقوم على أساس المشاركة بالمال من بعض 
الأعضاء، والمال والإدارة من بعض آخر، وعلیھ فإن ھذه الشركات لا 

تخرج عن شركة المضاربة المعروفة في فقھنا؛ إلا أن لھذه الشركة 
شروطاً محددة في شرعنا فیجب التقید بھا، وعلى ھذا الأساس فإن ما 

یسمى بالأسھم الممتازة، وأسھم التمتع غیر مشروعة، إذا كانت تتضمن 
شروطاً وامتیازات مالیة من شأنھا أن تقطع الشركة، أو تجعل الخسارة 

على مال طرف دون مال طرف آخر، أو تشترط لھ مبلغاً محدداً من 
الربح یأخذه أولاً ، ثم یقسم الباقي من الربح بین الأطراف ..، وأما 

الامتیازات الإداریة فلا مانع منھا شرعاً كأن یحسب لھ أكثر من صوت 
في الجمعیة العمومیة فلا حرج فیھ.

م الشركة ما عندھا من السلع والبضاعة المعروضة للبیع (أي أنھا تقدر قیمة البضاعة في السوق یوم تمام  ١- تُقوِّ
الحول). ٢- تضم تلك القیمة إلى ما لدیھا من النقود. ٣- تضیف إلیھما دیونھا الحیة المرجوة على الآخرین. ٤- 

تطرح من المال جمیعھ الدیون التي علیھا. ٥- تزكي الباقي زكاة النقود ربع العشر (٢,٥ ٠/٠). 

الجواب: لا؛ بل المعفو من الزكاة رأس مال الشركة الثابت، وھو الذي لا یتم تداولھ كالمصنع وسیارات الخدمة، وأجھزة الحاسوب وما إلى ذلك مما ھو ثابت وغیر متداول. 
وأما ما لدى الشركة من النقود، وعروض یتم تداولھا بیعاً وشراءً ، ودیونٍ على مستحقین أغنیاء، فإن فیھا الزكاة، وزكاتھا ھو زكاة النقود. فالشركة إن زكتھا برئت ذمة ھذا 

المالك، وإلا كان علیھا أن یحسبھا ولو تقدیراً من خلال السؤال عنھا، وتزكیتھا.
وقد نبھ إلى ھذا مجمع الفقھ الإسلامي في قراره المشار إلیھ سابقاً .



١٢

المشاركة في الشركات ذات 
الأنشطة المختلطة (التي 

تتعامل بالربا أحیانًا) ؟ اختلف 
الفقھاء والباحثون المعاصرون في ذلك على 

قولین:

١٤

١٥

 بطاقات الائتمان المصرفي؛ 
وھـــي ثلاثة أنــــــــــواع : 

(كردت كارد) و (شارج كارد) و 
(دبت كارد).

١٦
شراء الذھب والفضة والعملات 

الأخرى بالبطاقة

الأول : وقد ذھب إلى المنع من شراء تلك الأسھم، والمشاركة فیھا؛ 
نظراً لوجود الربا، ولو كان عارضاً في نشاطھا. وممن ذھب إلى ھذا 

الرأي مجمع الفقھ الإسلامي حیث جاء في قراراتھ: (الأصل حرمة 
الإسھام في شركات تتعامل أحیاناً بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من 

أن أنشطتھا الأساسیة مشروعة). وھو قرار اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمیة والإفتاء بالمملكة وكذلك جمع كبیر من الفقھاء والباحثین 

المعاصرین.

الثاني : وقد ذھب إلى الجواز؛ ولكن بشروط، ھي :
الشرط الأول : ألا ینصّ نظام الشركة أو عقد تأسیسھا على أنھا سوف تمارس أیة أعمال محرمة أو 

تُقرض بالربا أو تَقترض بالربا.
الشرط الثاني : ألا یتجاوز المبلغ المقترض لتمویل النشاط أو المبلغ المقرض ثلث رأسمال الشركة، 

وإنما حددوا نسبة الثلث قیاساً على تحدید الشریعة لھذه النسبة في بعض المعاملات المالیة.
الشرط الثالث : أن یتم التخلّص من الأرباح المتولدة عن العملیات الربویة إذا علم بھا، وأن لا ینتفع بھا 

مطلقاً فلا یحتسبھا من زكاتھ ولا یدفعھا عن ضریبة لأنھ انتفاع.
وممن تبنى ھذا الرأي بھذه الشروط : الشیخ مصطفى الزرقاء والشیخ عبد الله بن منیع والشیخ محمد 

تقي العثماني والدكتور علي القرداغي والدكتور نزیھ حماد وبعض الھیئات الشرعیة للبنوك.

نص قرار مجمع الفقھ الإسلامي في حكم التعامل بالأسھم، ونقتصر على أھم ما جاء فیھ : 
١- الإسھام في الشركات:  أ- بما أنَّ الأصلَ في المعاملات الحِلُّ ، فإن تأسیس شركةٍ مساھمةٍ ذاتِ أغراضٍ وأنشطة مشروعة، أمرٌ جائز. ب- لا خلاف في حرمة الإسھام في شركاتٍ غَرَضُھا الأساسي محرمٌ، كالتعامل بالربا، أو 

إنتاج الخمور، أو المتاجرة بھا. ج- الأصل حرمة الإسھام في شركات تتعامل أحیاناً بالمحرمات، بالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتھا الأساسیة مشروعة. 
٢- السھم لحاملھ: بما أن المبیع في (السھم لحاملھ) ھو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شھادة السھم ھي وثیقة لإثبات ھذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسھم في الشركة بھذه الطریقة وتداولھا.  

٣- محل العقد في بیع السھم: إن المحل المتعاقد علیھ في بیع السھم ھو الحصة الشائعة من أصل الشركة، وشھادة السھم عبارة عن وثیقة للحق في تلك الحصة. 
٤- الأسھم الممتازة: لا یجوز إصدار أسھم ممتازة لھا خصائص مالیة تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقدیمھا عند التصفیة، أو عند توزیع الأرباح. ویجوز إعطاء بعض الأسھم خصائص تتعلق بالأمور 

الإجرائیة أو الإداریة.
٥- التعامل في الأسھم بطرق ربویة:  أ-  لا یجوز شراء السھم بقرض ربوي یقدمھ السمسار أو غیره للمشترى لقاء رھن السھم، لما في ذلك من المراباة وتوثیقھا بالرھن.ب- لا یجوز أیضاً بیع سھم لا یملكھ البائع، للنھي عن بیع ما 

لا یملك.
٦- بیع السھم أو رھنھ: یجوز بیع السھم أو رھنھ مع مراعاة ما یقضي بھ نظام الشركة.

٧- تحدید مسؤولیة الشركة المساھمة المحدودة: لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساھمة ذات مسؤولیة محدودة برأس مالھا، لأن ذلك معلوم للمتعاملین مع الشركة وبحصول العلم ینتفي الغرر عمن یتعامل مع الشركة. 
٨- حصر تداول الأسھم بسماسرة مرخصین، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقھا جائز شرعاً ، لما في ذلك من المصالح المشروعة.

فأما كِرِدِتْ كارد، فإنھ لا خلاف في عدم جواز إصدارھا شرعاً ، أو الاشتراك فیھا، لما في ذلك من الربا الصریح، وھو ربا القرض المجمع على تحریمھ، والمنصوص علیھ في 
القرآن الكریم، وھو ربا الجاھلیة.

وأما الشارج كارد فھي أیضاً من  النوع المحرم شرعاً ، ولا یجوز إصدارھا لوجود شرط الربا فیھ، مھما كان حامل البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجانیة.
غیر أن بعض البنوك الإسلامیة لا تشترط إضافة الفوائد عند التخلف عن السداد، بل تلجأ إلى إلغاء عضویتھ، أو وضعھ في اللائحة السوداء مثلاً فھنا لا حرج في إصدار مثل 

ھذه البطاقات أو الاشتراك فیھا، لانتفاء المحذور وھو الربا. وھذا ما جاء في قرار المجمع الفقھي : (ثانیاً : یجوز إصدار البطاقة غیر المغطاة إذا لم تتضمن شرط زیادة ربویة 
على أصل الدین).

وأما الدِبِتْ كارد، وھي البطاقة المغطاة، والتي یكون لصاحبھا لدى البنك حساباً جاریاً ، وفیھ رصیده. فالعمیل ھنا حین یسحب نقوداً أو یشتري سلعاً باستخدامھ لھذه البطاقة إنما 
یدفع من حسابھ، ولیس اقتراضاً من البنك، ومن ثَمَّ فلا خلاف بین العلماء المعاصرین في جواز إصدار ھذا النوع من البطاقات، والاشتراك فیھا، والتعامل بھا.

من المعلوم أن الشرع قد أمر عند مبادلة الذھب والفضة بالالتزام بشروط محددة، وھي التقابض یداً بید في مجلس العقد عند اختلاف الجنس، والتماثل والتقابض عند اتحاد 
الجنس، وقد ذھب معظم أھل العلم إلى أن علة تحریم ذلك ھو الثمنیة، فتكون نقودنا الورقیة الیوم مثل الذھب والفضة في ھذا الحكم، وبناءً علیھ، فإذا تم مبادلة نقد بنقد كریال 

بجنیھ، فإن الواجب فیھما التقابض في المجلس، وكذا شراء الذھب أو الفضة بالریال، یجب فیھما التقابض وإلا كان الربا. فھل الحسم من البطاقة یقوم مقام التقابض؟ 
الجواب: نعم؛ یقوم الحسم من ھذه البطاقات مقام التقابض یداً بید إذا كانت البطاقة مغطاة (أي لھا رصید)، وتبرأ ذمة المشتري بمجرد الحسم من حسابھ من خلال البطاقة. 

وبھذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، وھو ما تبناه المجمع الفقھي الإسلامي الدولي.



١٧
سحب حامل البطاقة النقود من 

غیر جھاز بنكھ؟

١٨
ما حكم الرسوم أو العمولة التي 
تأخذھا بعض البنوك عند إصدار 

أو تجدید ھذه البطاقات ؟

١٩
ما حكم الرسوم التي تؤخذ 

السحب؟ وما التكییف الفقھي لھ؟

٢٠
قرار المجمع الفقھي بشأن 

البطاقات الائتمانیة

٢١
قرار مجمع الفقھ الإسلامي 

الدولي  بشأن بطاقات الائتمان

أولاً : یجوز للبنك المصدر للبطاقة أخذ رسومٍ مقطوعة عند الإصدار أو التجدید من العمیل، ویعدُّ ذلك أجرةً فعلیةً على الخدمات المقدمة منھ. 
ثانیاً : یجوز للبنك المُصدر للبطاقة أخذ عمولةٍ من التاجر على مشتریات العمیل منھ شریطة أن لا یزید التاجر في سعر المبیعات مقابل كونھا بالبطاقة، بل یبیع بمثل السعر 

الذي یبیع بھ بالنقد، ویكون ما یأخذه البنك من العمولة من التاجر من قبیل السمسرة. كأن البنك قال للتاجر: سأحضر لك الزبائن ولي علیھا عمولة، وھذا لا حرج فیھ.
ثالثا ً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة:

السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرھا، ولا حرج فیھ شرعاً إذا لم یترتب علیھ زیادة ربویة.

أولاً : لا یجوز إصدار بطاقة الائتمان غیر المغطاة، ولا التعامل بھا إذا 
كانت مشروطة بزیادة فائدة ربویة حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً 

على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانیاً : یجوز إصدار البطاقة غیر المغطاة إذا لم تتضمن شرط زیادة 

ربویة على أصل الدین.

ویتفرع على ذلك :
أ - جواز أخذ مُصدِرِھا من العمیل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجدید بصفتھا أجراً فعلیاً على 

قدر الخدمات المقدمة منھ.
ب - جواز أخذ البنك المُصدِر من التاجر عمولةً على مشتریات العمیل منھ، شریطة أن یكون بیعُ 

التاجرِ بالبطاقةِ بمثل السعر الذي یبیع بھ بالنقد.
ثالثاً : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرھا، ولا حرج فیھ شرعاً إذا لم یترتب 

علیھ زیادة ربویة، ولا یعد من قبیلھا الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدتھ مقابل ھذه 
الخدمة. وكل زیادة على الخدمات الفعلیة محرمة، لأنھا من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك 

المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠ /٢) و١٣ (١ /٣) .
رابعا : لا یجوز شراء الذھب والفضة وكذا العملات النقدیة بالبطاقة غیر المغطاة.

والله سبحانھ وتعالى أعلم.

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنعقد في دورتھ الخامسة عشرة ١٤٢٥ھـ. بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد 
استماعھ إلى المناقشات التي دارت حولھ، وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن ھذا الموضوع، وھي القرار ٦٣(٦/٧) المشتمل على 

تعریف بطاقات الائتمان، وصورھا، والقرار ١٠٨(٢/١٢) المشتمل على بیان حكم إصدار البطاقة غیر المغطاة والتعامل بھا، والرسوم المرتبطة بھا، والحسم ( العمولة ) 
على التجار ومقدمي الخدمات القابلین للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذھب أو الفضة أو العملات بھا. قرر ما یأتي:

أ - یجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بھا، إذا لم تتضمن شروطھا دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
ب - ینطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار ١٠٨(٢/١٢) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

ج - یجوز شراء الذھب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

السحب نوعان : سحب یدوي وسحب آلي.
فأما السحب الیدوي (بأن یذھب إلى البنك ویطلب منھم النقد) : فلا یجوز أخذ الرسوم علیھ؛ لأنھ سیكون من الربا؛ إذ لم یبذل في سحبھ جھداً یُذكر لیستحق علیھ عمولة.

وأما السحب الآلي فقد اختلف فیھ العلماء المعاصرون على أربعة أقوال:
القول الأول: لا یجوز أخذ الرسوم مطلقا؛ً لأن العلاقة بین حامل البطاقة ومُصدرھا علاقة قرض، وأخَْذ الرسوم من قبیل النفع المحرم في القرض، وكل قرض جر نفعاً فھو ربا.

القول الثاني : یجوز أخذ الرسوم مطلقاً، وأنھا مقابل خدمات فعلیة، من مكائن الصرف.
القول الثالث : یجوز أخذ الرسوم إذا كانت مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئویة.

القول الرابع : یجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً في مقابل النفقات الفعلیة الحقیقیة لعملیة القرض، ولا یجوز الزیادة على التكلفة الفعلیة.
وھذا القول الأخیر ھو رأي مجمع الفقھي الإسلامي.

أي إذا كانت بطاقة الصراف من الراجحي مثلاً، فھل یجوز السحب من رصیده من خلال صراف بنك آخر كبنك البلاد مثلا؟ً.
قیل: لا یجوز لشبھة الربا؛ لأن البنك المسحوب منھ یدفع المبلغ، ثم یرجع على بنك العمیل، ویطالبھ بالمبلغ وزیادة أربع ریالات مثلاً ، فتكون ھذه الزیادة من الربا، ویكون قرضاً 

جر نفعاً . 
وقیل: یجوز. لأن صاحب البطاقة إنما یسحب من رصیده، ولیس من حساب البنك الآخر، بدلیل أنھ لو لم یكن لھ رصید إلا ألفي ریال في حسابھ لدى بنكھ، وطلب من البنك الآخر 

ثلاثة آلاف ریال لتعذر السحب، وأخُبر بأن رصیده لا یسمح. وأما الریالات الأربعة الزائدة التي یطالب بھا البنك المسحوب منھ، فإنما یطالب بھا بنك العمیل أجرة على الخدمة 
التي قدمھا لعمیلھ، وھذا لا حرج فیھ. ودلیل كونھ رسم خدمة أنھ لا یزید بزیادة المبلغ، فسواء سحبت مائة ریال أو خمسة آلاف فالرسم ثابت.



٢٢
الحكم الشرعي للتعامل مع 

البنوك الربویة:

عقوبة الإجھاض :١

الحنفیّة والشافعیة : یقولون تجب من تلزمھ الغرّة؟٢
على عاقلة الجاني.

المالكیّة : یرون وجوب الغرّة في 
مال الجاني في العمد مطلقاً، وكذا 

في الخطأ.

 زرع المجني علیھ عضوه :٣

مذھب المالكیة : لا یسقط القصاص 
في العمد بالإعادة قولاً واحداً ، كما 
لا تسقط الدیة أو الأرش في الخطأ 

بالإعادة على المختار من أقوال 
ثلاثة.

مذھب الشافعیة : كالمختار من مذھب مذھب الحنفیة : كالمالكیة ..
المالكیة.

مذھب الحنابلة : فلھم في المسألة وجھان: أولھما: لا 
قصاص على الجاني، وعلیھ حكومة الجراحة، إلا إذا 

سقطت ثانیة من غیر جنایة جدیدة فیجب القصاص لأن 
الإسقاط یكون حینئذ من الجنایة الأولى، وثانیھما: على 

الجاني القصاص، لأن القصاص یجب بالإبانة، وقد 
أبانھا. والراجح :  ما ذھب إلیھ الجمھور.

٤
إعادة الجاني عضوه المقطوع 

بالقصاص :

ذھب الشافعیة والحنفیة إلى أن 
القصاص قد حصل بإبانة عضو 
الجاني مرة، فلا یجوز أن یقتص 

منھ ثانیة لو أعاده إلى محلھ.

وقال المالكیة: لا قصاص منھ ثانیة، ولكن یُغرم الدیة 
في حالة ما إذا لم یكن المجني علیھ قد أعاد عضوه، 

وأعاده الجاني. وأما إذا كان المجني علیھ قد أعاد 
عضوه أیضاً، فلا قصاص ولا دیة.

والراجح والله أعلم ما ذھب إلیھ الشافعیة والحنفیة 
وبعض الحنابلة من أن القصاص یحصل بإبانة العضو 
مرة واحدة، ولكل واحد من الفریقین الحریة في إعادة 

عضوه بعملیة طبیة إذا شاء. 

المتعامل مع البنوك الربویة إما أن یكون مساھماً في رأس مالھا، أو مودعاً أموالھ لدیھا! والمودع إما أن یتقاضى فوائد على الودیعة، أو لا یتقاضى فوائد، بل لھ حساب 
جاري عندھم.

فأما المساھمة في رأسمال البنك الربوي، أو الإیداع لدیھ بالفائدة فھو من باب التعامل بالربا، وھو من الكبائر المھلكة في الدین. 
وأما الإیداع فیھ بغیر فائدة فھو أیضاً محرم، ولكن لیس من باب الربا، بل من باب التعاون على الإثم.

والبدیل : أن یضع أموالھ في بنك إسلامي. فإن لم تكن ثمة بنوك إسلامیة، وضع أموالھ في صنادیق الأمانات، ولو كان ھذا الصندوق في بنك ربوي، لأنھ استئجار للصندوق، 
وھو جائز ،وذلك كما لو استأجراً داراً لسكناه من رجل مرابي.

فإن لم توجد ھذه الصنادیق وخشي على مالھ خشیة حقیقیة، فلا بأس حینئذ أن یضعھ في بنك ربوي.

ویختلف الفقھاء في وجوب الكفّارة -وھي العقوبة المقدّرة حقّاً Ϳّ تعالى- مع الغرّة. (والكفّارة ھنا 
ھي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم یجد فصیام شھرین متتابعین) فالحنفیّة والمالكیّة یرون أنّھا مندوبة 

ولیست واجبةً؛ لأنّ النّبيّ صلى الله علیھ وسلم لم یقض إلاّ بالغرّة. ویرى الشّافعیّة والحنابلة وجوب 
الكفّارة مع الغرّة؛ لأنّھا إنّما تجب حقّاً Ϳّ تعالى لا لحقّ الآدميّ؛ ولأنّھ نفس مضمونة بالدّیة، فوجبت فیھ 

الكفّارة. وترك ذكر الكفّارة لا یمنع وجوبھا؛ ویرون أیضًا :  أنّھا تتعدّد بتعدّد الجنین.

أمّا الحنابلة : فقد جعلوا الغرّة على العاقلة إذا مات الجنین مع أمّھ وكانت الجنایة علیھا خطأً أو شبھ 
عمد. أمّا إذا كان القتل عمداً، أو مات الجنین وحده، فتكون في مال الجاني. ولعل ھذا ھو الراجح.

واختلف الحنابلة على قولین، أحدھما موافق للشافعیة، وقد جزم بھ القاضي أبو 
یعلى وابن قدامة، وعللوه بأن القصاص قد استوفي، فلم یبق لھ حقٌ قبِلھ.

والثاني: یقتص من الجاني مرة ثانیة. وقد جزم بھ ابن مفلح والمرداوي والبھوتي، 
ووصف بأنھ الصحیح في المذھب. وعللوه بأنھ أبان عضواً من غیره على وجھ 

الدوام، فوجب إبانتھ منھ أیضاً على وجھ الدوام لتحقیق المساواة.

اتّفق الفقھاء على أنّ الواجب في الجنایة على جنین الحرّة ھو غرّة. 
لما ثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم من حدیث أبي ھریرة وغیره : (أنّ 

امرأتین من ھذیل رمت إحداھما الأخرى، فطرحت جنینھا، فقضى فیھ 
رسول اللهّ صلى الله علیھ وسلم بغرّة عبد أو ولیدة). 

واتّفق فقھاء المذاھب على أنّ مقدار الغرّة في ذلك ھو نصف عشر الدّیة 
الكاملة ، وأنّ الموجب للغرّة كلّ جنایة ترتّب علیھا انفصال الجنین عن 

أمّھ میّتاً، سواء أكانت الجنایة نتیجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل 
نفسھا أو زوجھا، عمداً كان أو خطأً .

ثالثًا : في الطب والجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :



٥

إعادة العضو المبان في حد  
شرعي، كالسرقة والحرابة، ھل 

یجوز للمحدود أن یعیده إلى 
محلھ بعد استیفاء الحد؟ أم یعتبر 

افتیاتاً على الحد الشرعي؟

لم نجد للعلماء السابقین في المسألة 
رأیاً ولكن یمكن أن یكون لھا 

منزعان :
المنزع الأول : أن یقاس الحد على 

القصاص.
والمنزع الثاني : أن یقال: إن بین 

الحد والقصاص فرقاً، وھو أن 
المقصود من القصاص أن یصیب 

الجاني ضرر مماثل لضرر المجني 
علیھ، فكذلك استیفاء القصاص 

یحصل بمجرد الإبانة.

٦
حكم العضو المزروع من حیث 

الطھارة والنجاسة

الحنفیة : خلاصة مذھبھم أن 
الأعضاء التي لا تحل فیھا الحیاة، 

كالظفر، والسن، والشعر، لا تنجس 
بإبانتھا من الآدمي الحي. وأما 

الأعضاء التي تحل فیھا الحیاة، مثل 
الأذن، والأنف وغیرھما، فإنا 

تنجس بعد إبانتھا من الحي؛ إلا أن 
المتأخرین منھم قرروا أنھا لیست 

بنجسة في حق صاحبھا.

المالكیة : المعتمد عندھم أن ما 
أبین من الآدمي لیس نجساً .

الشافعیة : المعتمد في المذھب یخالف ما 
نُقل عن الإمام الشافعي، وعامة فقھائھم على 

أن ما أبین من الإنسان وأعید إلیھ طاھر.
الحنابلة : الراجح عندھم أن الآدمي طاھر حیاً ومیتاً .

٧
قرار المجمع الفقھي بشأن 

زراعة الأعضاء:

٨
عملیات التجمیل في الشریعة 

الإسلامیة

٩
جراحة التجمیل لتحسین الشكل 

(الاختیاریة):

فالنظر في المسألة موقوف على أن المقصود من الحد ھل ھو إیلام الجاني بفعل الإبانة فقط، أو 
المقصود تفویت عضوه بالكلیة؟ وعلى الأول تجوز الإعادة، وعلى الثاني لا تجوز.

والراجح والله أعلم عدم جواز ذلك لمنافاتھ للغایة التي من أجلھا شرع الحد، وھو ردع الجاني 
وزجره ومنعھ من القیام بمثل تلك الجریمة مرة أخرى، فالسارق الذي یعاد یده، والمحارب 

الذي یعاد یده ورجلھ، أي شيء یمنعھ من معاودة جریمتھ، وبث الرعب في المجتمع، ومن ثم 
كانت تسمى ھذه حقوق الله، ولم یجز لأحد إسقاطھا.

ا - لا یجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفیذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقیقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتھاون في استیفائھا، وتفادیاً لمصادمة حكم الشرع في 
الظاھر.

٢ - بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني علیھ، وصون حق الحیاة للمجتمع، وتوفیر الأمن والاستقرار، فإنھ لا یجوز إعادة عضو استؤصل تنفیذاً للقصاص، 
إلا في الحالات التالیة :

(أ) أن یأذن المجني علیھ بعد تنفیذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
(ب) أن یكون المجني علیھ قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منھ.

٣ - یجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفیذ.

یتفق الفقھاء المعاصرون على مشروعیة إجراء عملیات التجمیل من أجل إزالة عیب أو تشوه في 
الجسم؛ وعلیھ فلا حرج على الطبیب أو المریض في فعل ھذا النوع من الجراحة ولكن بشروط : 

١- أن یكون عیباً أو تشوھاً حقیقة في عرف الناس، أو أن یتأذى منھ حقیقة لا وھماً .
٢- أن لایترتب علیھ إلحاق ضرر مماثل أو أشد بھ.

٣- أن یأذن المریض بذلك، إلا أن یترتب على أخذ إذنھ إلحاق ضرر أشد بھ فیجوز.

تنقسم الجراحات التجمیلیة إلى نوعین :
القسم الأول : جراحة تجمیل لإزالة عیب أو تشوه خلقي، ویسمیھا بعض 

الفقھاء المعاصرین بجراحة التجمیل الضروریة أو الحاجیة.
القسم الثاني : الاختیاریة (التحسینیة).

العملیات المتعلقة بھذه الجراحة تنقسم إلى نوعین :
النوع الأول : عملیات تحسین الشكل الخارجي وتجمیل الصورة، 

كتجمیل الأنف بتصغیره ..
النوع الثاني : عملیات تجدید الشباب التي تجري لكبار السن ..

الحكم الشرعي للجراحة التحسینیة :
ھذا النوع من الجراحة لا یستدعیھ ضرورة، ولا حاجة، بل السعي في طلب الجمال والحُسن والشباب، 

بتغییر خلق الله تعالى، والعبث بھ حسب الأھواء، ومن ثَمَّ فھو غیر مشروع.



الجراحة الوقائیة :١٠

 


وھي التي یقصد منھا دفع ضرر محتمل الوقوع في المستقبل. ولا یخلو 
احتمال وقوعھ من حالتین:

الحالة الأولى: أن یصل إلى درجة غلبة الظن.
الحالة الثانیة: أن یكون دونھا (درجة الشك، والوھم).

فأما الحالة الأولى، فھي مشروعة نظراً لقوة الاحتمال الموجود فیھا، وغلبة الظن تقوم مقام القطع في 
الأحكام الشرعیة العملیة.

وأما الحالة الثانیة، فھي المقصودة ھنا، ویقدم الأطباء فیھا على استئصال الأعضاء وأجزائھا مع أن 
تلك الأعضاء، والأجزاء بحالتھا الطبیعیة، وتقوم بأداء وظائفھا في جسم الإنسان بصورة عادیة، ومن 

أشھر أمثلتھا الحالات الجراحیة التالیة: استئصال الزائدة الدودیة، وھي في حالة سلیمة، خوفًا من 
التھابھا وانفجارھا مستقبلاً ..وھذه الجراحة تعتبر غیر جائزة شرعاً 


